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 تحفظ:

ية تي جمهورتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكوم يةلاتفاقلنص ا ان هذا

بتاريخ  18لمنشور بالجريدة الرسمية برقم ية( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق) والجمهورية التركيةمصر العربية 

 .النص اهذل مصدرةالحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجهة الا له يةمن الاتفاق زيةالانجلي ةبأن النسخ علما ،30/4/1998

 

 

 اتفاقية

 بين

 التركية العربية والجمهوريةجمهورية مصر 

 الدخل علىللضرائب بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة 

 

 إلى لنسبةريبي باالضعقد اتفاقية لتجنب الازدواج  منهما فيإن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التركية رغبة 

 الدخل. علىالضرائب 

 

 يلي:ما  علىتم الاتفاق بينهما 



 

2 

 

 (1)مادة 

 النطاق الشخصي

 

 .الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتهما علىتطبق هذه الاتفاقية 

 

 (2)مادة 

 الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

 

ها ة أو سلطاتا السياسيالدخل بواسطة أي من الدولتين المتعاقدتين أو أقسامه علىالضرائب المفروضة  علىتطبق هذه الاتفاقية  – 1

 المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها. 

 ي ذلكعناصر الدخل؛ بما ف علىإجمالي الدخل أو  علىالدخل جميع الضرائب المفروضة  علىتعتبر ضرائب مفروضة  – 2

 المرتبات؛وإجمالي الأجور  علىأو عقارية أو الضرائب  أموال منقولةالأرباح المتحققة من التصرف في  علىالضرائب 

 .الإيرادات الرأسمالية علىوكذلك الضرائب 

 وجه الخصوص:  علىالاتفاقية هي  عليهاالضرائب الحالية التي تطبق  – 3

 : لتركيابالنسبة  أ()

 .ضريبة الدخل – 1

  .ضريبة الشركات – 2

  .ضريبة الدخل وضريبة الشركات علىالضريبة الإضافية المفروضة  – 3

 )ويشار إليها فيما بعد بالضريبة التركية(       

  :العربيةلجمهورية مصر )ب( بالنسبة 

 خفر( ريبة الوضالدخل الناتج من ممتلكات عقارية )وتتضمن ضريبة الأطيان وضريبة العقارات المبينة  علىالضريبة  – 1

  .إيرادات رؤوس الأموال المنقولة علىالضريبة  – 2

  .والصناعية ةالأرباح التجاري علىالضريبة  – 3

 .االمرتبات والأجور والمكافآت والمرتبات مدي الحياة وما في حكمه علىالضريبة  – 4

 أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.  علىالضريبة  – 5

  .الدخل علىالضريبة العامة  – 6

 أرباح شركات الأموال.  علىالضريبة  – 7

  0بنسبة مئوية من الضرائب المذكورة أو بطريقة أخرى الإضافية المفروضةالضرائب  – 8

  المصرية(إليها فيما بعد بالضريبة  )ويشار     

 

 إلىضافة اقية بالإها والتي تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفأية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهر علىتسري الاتفاقية أيضا  – 4

يلات ى بأية تعدة الأخروتقوم السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الدول منها.الضرائب الحالية أو بدلا 

 فيها.قوانين الضرائب  علىجوهرية تطرأ 
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 (3المادة )

 تعاريف عامة

 الاتفاقية:لأغراض هذه  -1

قوق ح عليهارس التي تما إقليم تركيا والمياه الإقليمية والمناطق فيما وراء المياه الإقليمية "تركيا"يقصد بعبارة   – 1 أ()

 .وإدارة الموارد الطبيعية طبقا للقانون الدولي علىالسيادة بقصد اكتشاف واستغلال والمحافظة 

نون قا للقاما تستعمل بالمعني الجغرافي تشمل عبارة مصر طب" جمهورية مصر العربية وعندمصريقصد بعبارة " – 2

 الدولي:

 الإقليم الأرضي والبحار الإقليمية الخاصة بها.  أ()

لتي تمارس ليمية اتحت سطح البحر المتاخمة لسواحلها فيما وراء المياه الإق الأرض الواقعة)ب( قاع البحر وباطن 

شخاص الأود استغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق ولكن في حدمصر حقوق السيادة بقصد اكتشاف و عليها

 الاتفاقية في مجال هذا الاكتشاف أو الاستغلال. عليهاأو أوجه النشاط التي تسري  والأموال

 نص.يقصد بلفظ "دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " تركيا أو مصر حسبما يقتضيه مدلول ال ب()

 بلفظ "ضريبة " أي ضرائب تتناولها المادة الثانية من هذه الاتفاقية.يقصد  ج()

 يقصد بلفظ "شخص " أي فرد أو شركة أو مجموعة أشخاص تكون كيانا معينا.  د()

 رية.اعتبا ( يقصد بلفظ "شركة " أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أي وحدة تعامل من الناحية الضريبية كشخصية)هـ

 تين.متعاقدعبارة المركز الرئيسي القانوني مكتب مسجل طبقا لقانون التسجيل الخاص بأي من الدولتين اليقصد ب و()

    :مواطن يقصد بلفظ ز()

  المتعاقدة.الدولة أي فرد يتمتع بجنسية  – 1

 دة.المتعاقأي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد كيانها طبقا للقانون الساري في الدولة  – 2

مشروع  لتواليا علىيقصد بعبارة " مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين " و " مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى "  ح()

 .الأخرىيديره شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم في الدولة المتعاقدة 

  المختصة:يقصد بعبارة السلطة  ط()

  قانونا.تركيا وزير المالية أو من يمثله  في - 1

  قانونا.في مصر وزير المالية أو من يمثله  - 2

 مصري فيما ركي أوتيقصد بعبارة " النقل الدولي " أي عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات يقوم بتشغيلها مشروع  ي()

 صر.مماكن تقع فقط في إقليم تركيا أو إقليم عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين أ

مقرر لها المعني ال صد بهاتعريف يق يرد لهاوبالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين فإن أي عبارة لم  -2

 الدولة التي تطبق ضرائب الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. لقوانين تلكطبقا 
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 (4ادة )الم

 المُقيم

ضريبة لل الدولة ين تلكيقُصد بعبارة "مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين" أي شخص يخضع وفقاً لقـوان يةلأغراض هذه الاتفاق -1

 .ـر مماثلةإدارته أو أي معيار آخ مركزه الرئيسي القانوني أو مركزإقامته أو ممحل بحكم موطنه أو المفروضة فيها 

 كالآتي:  هذه تحددن حالته ( بكلتا الدولتين المتعاقدتين، فإ1ذا كان الفرد يعتبر مُـقيماً وفقاً لأحكام الفقرة )في حالة ما إ -2

لدولتين، اه في كلتا ت تصرفأ( يـُعتبر مقيماً فقط بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تح)

 (؛"يويةالحو " الرئيسيةة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق )مركز المصالح فإنه يعتبر مقيماً فقط بالدول

م د مسكن دائدم وجوعأو في حالة  (الحيويةالرئيسية )ب( في حـالة عدم إمكانية تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه )

 معتاد؛ بالدولة التي فيها محل إقامة يـُعتبر مقيماً فقط هنأتحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين ف

ولة التي ماً في الدـعتبر مقييُ ف محل إقامة معتادفي أي منهمالم يكن له إذا ج( إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو )

 يحمل جنسيتها؛

يجاد حل بإعاقدتين المت في الدولتين د( إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما تقوم السلطات المختصة)

 .المشتركةلمسألة ل

ما متعاقدتين فإنه يعتبر مقيد مقيما بكلتا الدولتين الافرالأبخلاف  شخص أخر (1لأحكام الفقرة ) بمقتضىإذا كان هناك في حالة ما  -3

 .الرئيسي القانوني الخاص بهمركز الفيها  يقيمالتي المتعاقدة في الدولة 

 

 (5)مادة 

 المنشأة الدائمة
 

  .و بعضهلأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة المنشأة الدائمة المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع نشاطه أ – 1

    خاص:نحو  علىتشمل عبارة المنشأة الدائمة  – 2

  .الإدارة أ( محل)

  .الفرع ب()

  .المكتب ج()

   .المصنع د()

  .( الورشة)هـ

 .المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية و()

 الأماكن والمستودعات المستخدمة كمنافذ للبيع. ز()

الة ن فقط في حولك .هاموقع البناء الإنشاء ومصنع التجميع أو مشروع التجهيزات أو الأنشطة الرقابية التي تتعلق ب أ() ح()

 ذا ما استمر هذا الموقع أو المشروع أو النشاط لفترة تزيد عن تسعة أشهر.إ

حالة  لكن فقط فيوتقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية بواسطة مشروع عن طريق عاملين أو أفراد آخرين  ب()    

تة س علىعها مدد تزيد في مجمو داخل البلد لمدة أو به(المشروع أو مشروع متعلق  )لنفساستمرار تلك الأنشطة 

 شهور.
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  يأتي:استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة المنشأة الدائمة لا تشمل ما  – 3

 الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط. أ()

 ئع المملوكة بغرض التخزين أو العرض فقط.الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضا ب()

 بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط. ج( الاحتفاظ)

 الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط  د()

 شروع.القيام بعمل المشروع أو أي نشاط آخر ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للم( الاحتفاظ بمكان ثابت بغرض )هـ

هـ( ) إلىن )أ( ابقة مالاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية الس و()

  ساعدة.مذا صفة تمهيدية أو  بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت والناجم من مجموع هذه الأنشطة

 ة الخامسة الذي يعملأحكام الفقر هعلي( فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذي تسري 2( و )1استثناء من أحكام الفقرتين ) – 4

 ن له منشأةعتبر أفي دولة متعاقدة نيابة عن مشروع واعتاد أن يمارس سلطة إبرام العقود باسم المشروع فأن هذا المشروع ي

من  بها الشخص ي يقومدائمة في تلك الدولة بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها الشخص لحساب المشروع ما لم تكن هذه الأنشطة الت

نشأة مان الثابت ا المكقبيل الأنشطة المذكورة في الفقرة الثالثة التي إذا تم ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل لا تجعل هذ

  .لفقرةدائمة وفقا لأحكام هذه ا

في هذه  امة بأعمالمجرد قيلا يعتبر أن للمشروع التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدول المتعاقدة الأخرى ل – 5

 لشخص العملال هذا الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاو

 المعتادة.في حدود مهنته 

عاقدة ولة المتأو تحت سيطرة شركة مقيمة في الد علىأن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة  – 6

 يجعل في لا خرى(أالأخرى أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى )سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة 

 منشأة دائمة للشركة الأخرى. حد ذاته أيا من الشركتين

 

 (6)مادة 

 الدخول من الأملاك العقارية

 

تج من دخل النافي ذلك ال )بماشخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من أملاك عقارية  هعلييخضع الدخل الذي يحصل  – 1

 ى.الأخر لضريبة في تلك الدولةوفي حالة مزارع الغابات التركية كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ل الزراعة(

ية حال أ علىعبارة هذه ال وتشمل الأملاك،يقصد بعبارة " أملاك عقارية " المعني المحدد وفقا لقانون الدولة التي توجد بها تلك  – 2

ق التي والحقو كيةت الترالأملاك الملحقة بالأملاك العقارية والماشية والمعدات المستعملة في الزراعة وفي حالة مزارع الغابا

ل أو الحق ابل استغلاابتة مقأحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضي. والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ث عليهاتنطبق 

  عقارية.لاملاك ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأ .في استغلال الموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى

 .ي شكل آخرو استعمالها بأأو تأجيرها أ من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة ناتج( على الدخل ال1أحكام الفقرة )تطبق  – 3
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تخدمة ك العقارية المسالدخل الناتج من أملاك عقارية لأي مشروع والدخل الناتج من الأملا على( 3( و )1تطبق أحكام الفقرة ) -4 

 مستقلة . لأداء الخدمات الشخصية ال

 (7)مادة 

 الأرباح التجارية والصناعية

ا يزاول نشاط لمشروعاالأرباح التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يكن   -1

 في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها. 

لكن في واقدة الأخرى النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتع علىفإذا كان المشروع يزاول نشاطا      

  .المنشأة الدائمة من الأرباح فقط حدود ما يخص تلك

ريق لأخرى عن طتعاقدة اإذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة الم، وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة -2

كانت  رباح التيساس الأأ علىدائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة  منشأة

 ثلا في نفسطا مماتحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشا

 مل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له. الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعا

المصاريف وفيذية عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التن -3

 الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها.

 شروع.لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للم -4

ل مادة لا تخم هذه الانفراد مواد أخرى في هذه الاتفاقية فإن أحكا علىإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها  – 5

 بأحكام تلك المواد.

 

 (8)مادة 

 البحري والجوى النقل

لة ي تلك الدوقدتين فتخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي في مشروع إحدى الدولتين المتعا – 1

 فقط.

ن التأجير ملناتجة ولأغراض هذه المادة تتضمن الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي الأرباح ا – 2

 (.1فقرة )أحكام ال هاعليبق امل أو التأجير العام للسفن أو الطائرات إذا كانت هذه الأرباح قد تحققت نتيجة للأرباح التي تطبالك

ل لمية لعملية تشغيالأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة عا على( 2( و )1تطبق أحكام الفقرة ) – 3

 الطائرات.  السفن أو
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 (9)لمادة ا

 المشروعات المشتركة

بع ل مشروع تاو رأس ماأإذا ساهم مشروع تابع إحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة  أ() – 1

 أو  –للدولة المتعاقدة الأخرى 

لتين ى الدوأس مال مشروع تابع لإحدإذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو ر ب()

  الأخرى.ع تابع للدولة المتعاقدة المتعاقدتين ومشرو

لمالية ة أو اوإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجاري

ولكنه لم  شروعيناح كان يمكن أن يحققها أحد المتختلف عن الشروط التي يمكن أن يقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرب

  لذلك.أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا  إلىضمها  يجوز .الشروطيحققها بسبب قيام هذه 

ع مشروع تاب خلة ضمنإذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا دا – 2

ذلك  ن أرباحوكانت الأرباح الداخلة ضم. ة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرىللدول

ر روعين تعتبن المشالمشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا إذا كانت الظروف القائمة بين هذي

يبة مناسب للضرعديل الففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجرى الت .مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين

ة وتتشاور لاتفاقيتلك الأرباح وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه ا علىالتي استحقت فيها 

 .تين مع الأخرى في حالة الضرورةالسلطات المختصة في إحدى الدولتين المتعاقد

 

 (10)مادة 

 أرباح الأسهم

خضع تى يجوز أن ة الأخرأرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقد – 1

 للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

ح وطبقا هذه الأربادافعة لد بها الشركة الومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توج – 2

  عن:د جوز أن تزية لا يلقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروض

قل من رأس الأ على %25تملك مباشرة  التضامن(شركة  )باستثناءمن إجمالي التوزيعات إذا كان المستلم شركة  %5 أ()

  التوزيعات.مال الشركة التي تدفع 

 علىكة من إجمالي مبلغ التوزيعات في جميع الحالات الأخرى، ولا تخل أحكام هذه الفقرة بضرائب الشر %15 ب()

 الأرباح التي تدفع منها التوزيعات.

ية تأسيس أو أو حصص الأالتمتع أو حقوق التمتع في هذه المادة يقصد بعبارة أرباح الأسهم الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم  – 3

 عتباره دخلابية باحقوق أخري غير المطالبات بديون أو الاشتراك في الأرباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضري

 مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
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لال منشأة خرى من خشركة مقيمة في دولة متعاقدة من عمل في الدولة المتعاقدة الأ عليهاالتي تحصل يجوز أن تخضع الأرباح  – 4

شأة الدائمة د بها المنتي توجدائمة توجد بها للضريبة وفقا للمادة السابعة وأن يخضع باقي المبلغ للضريبة في الدولة المتعاقدة ال

 (.2طبقا لأحكام الفقرة )

ر نشاطا في المتعاقدتين يباش ( إذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم في إحدى الدولتين2( و )1الفقرتين )لا تسري أحكام   - 5

سهم ملكية الأ ن تكونالدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة دائمة موجودة بها وأ

 ة.ادة السابعكام الموفي مثل هذه الحالة تطبق أح .بتلك المنشأة الدائمة اعليفاطا المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتب

خل من باح أو الدمد الأرطبقا لأحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تست – 6

 لأسهم المدفوعةاأرباح  علىدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاق –الدولة المتعاقدة الأخرى 

 كية الأسهمانت ملبواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى أو إذا ك

باح أن تخضع أرخرى والأ بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة اعليفالمدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا 

لموزعة ح غير االأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأربا علىالشركة غير الموزعة للضريبة 

 الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى. علىتمثل كل أو بعض الأرباح 

 

 (11)مادة 

 الفوائد

ز أن تخضع خرى يجوشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأ إلىتعاقدتين والتي تدفع الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين الم – 1

 للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

ان المستلم كولكن إذا  الدولة ومع ذلك يجوز أن تخضع هذه الفوائد للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين هذه – 2

 بلغ الفائدة.من إجمالي م (%10)د من هذه الفوائد فإن الضريبة التي تفرض يجب ألا يزيد سعرها عن هو المالك المستفي

 :فإن( 2استثناء من أحكام الفقرة ) – 3

ي لتركي أو أمركزي االحكومة التركية أو السلطات المحلية التركية أو البنك ال إلىالفوائد التي تنشأ في مصر وتدفع  أ()

 متلك الدولة كل رأسماله لا تخضع للضريبة المصرية. مشروع عام ت

لمصري أو المركزي البنك ا المصرية أوالحكومة المصرية أو السلطات المحلية  إلىالفوائد التي تنشأ في تركيا وتدفع  ب()

 أي مشروع عام تمتلك الدولة كل رأسماله لا تخضع للضريبة التركية.

و لم واء كانت ألأخرى ساه المادة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الأذونات أو السندات يقصد بلفظ " الفوائد " في هذ – 4

ة وجميع مديونيتكن مضمونة برهن عقاري وسواء كانت أو لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح وكذلك أي نوع من سندات ال

يها لتي ينشأ فالدولة ض النقود طبقا لقانون الضرائب الخاص باأنواع الدخل الأخرى التي تعتبر مماثلة للدخل المستمد من إقرا

 الدخل بما في ذلك الأقساط والجوائز المتصلة بهذه السندات والآذونات والأوراق المالية.
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لة ل في الدوعمين المتعاقدتين ي( إذا كان المالك المستفيد لهذه الفائدة وهو مقيم في إحدى الدولت2( و )1لا تسري أحكام الفقرتين ) – 5

لدائمة وفي ابالمنشأة  وثيقة الأخرى الناشئة بها الفوائد من خلال منشأة دائمة بها وتكون المديونية الناشئة عنها الفوائد ذات صفة

 (. 7مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة )

ة محلية بها أو من سلط لسياسيةن أحد أقسامها اتعتبر الفوائد ناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين متي أديت من الدولة ذاتها أو م – 6

الدولتين  ي إحدىأو شخص مقيم في تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء أكان مقيما أو غير مقيم ف

انت تلك لمدفوعة وكافوائد المتعاقدتين يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة تتعلق بها المديونية التي نشأت عنها ال

 الدائمة. ها المنشأةبتوجد  المنشأة الدائمة تتحمل بالفوائد المذكورة فإن الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي

 لىإخر بالنظر ي شخص آإذا كانت قيمة الفوائد المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأ – 7

ذه العلاقة هو لم توجد لمستفيد كل من الدافع والمالك ال عليهاسند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق 

ضعا لمدفوعة خامبالغ اوفي مثل تلك الحالة يظل الجزء الزائد من ال .القيمة الأخيرة علىفإن أحكام هذه المادة لا تنطبق إلا 

 فاقية.ه الاتفي هذ عليهالقانون كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة باقي الأحكام الأخرى المنصوص  للضريبة طبقا

 

 (12)مادة 

 الإتاوات

 

يبة تخضع للضر يجوز أن شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى إلىالإتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع  – 1

 دة الأخرى.في الدولة المتعاق

لمالك مستلم هو اكان ال ولكن إذا. ومع ذلك تخضع هذه الإتاوات في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة – 2

 تاوات.من إجمالي مبلغ الإ (%10عن ) هعليالمستفيد من هذه الإتاوات فيتعين أل يزيد سعر الضريبة التي تفرض 

ة لنشر الخاصل حقوق ا" في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمايقصد بلفظ " إتاوات  – 3

ع أو راءة اخترابو أية أبعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو الأعمال المسجلة للإذاعة والتليفزيون 

اعية أو رب الصنأو أساليب سرية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجاعلامة تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب 

 التجارية أو العلمية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

ملك منشأة يلتين المتعاقدتين المستفيد لهذه الإتاوات وهو مقيم في إحدى الدو كان المستلم( إذا 2( و )1لا تسري أحكام الفقرتين ) – 4

 دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت عنها تلك الإتاوات.

لمادة اتطبق أحكام  ثل هذه الحالةبهذه المنشأة الدائمة ففي مويكون الحق أو الملكية الناشئة عنها الإتاوة مرتبطا ارتباطا وثيقا        

(7.) 

لسياسية أو أقسامها ا أو أحد تعتبر الإتاوة أنها قد نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافع الإتاوة هو الدولة نفسها – 5 

في إحدى  ر مقيمتاوة سواء كلن مقيما أو غيسلطة محلية أو شخص مقيم في تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإ

لناشئة او الملكية أالحق  الدولتين المتعاقدتين يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة تدفع الإتاوة بواسطتها ويكون

 توجد بهالتي لمتعاقدة ااولة لدعنها الإتاوة مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذه المنشأة الدائمة فإن هذه الإتاوة تعتبر أنها قد نشأت في ا

 المنشأة الدائمة.
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 إلى قياسالبآخر  منهما وشخص دافع والمالك المستفيد أو بين كلإذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين ال .1

و لم لك المستفيد والمال الدافع عليهاكان يتفق  يأو المعلومات التي تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة الت الاستعمال أو الحق

غ من المبال الزائد مثل هذه الحالة يظل الجـزء يوف فقط القيمة الأخيرة علىتوجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق 

 .يةالاتفاقلأحكام الأخرى الواردة بهذه اودولة المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل 

 

 (13)مادة 

 الأرباح الرأسمالية

لدولة المتعاقدة التي ا( تخضع للضريبة في 6الأرباح الناتجة عن تصرف في الأموال العقارية حسب تعريفها الوارد في المادة ) – 1

 توجد بها تلك الأموال. 

يمتلكها  ة دائمةالأرباح الناتجة عن التصرف في الأصول المنقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأ – 2

ز لخاصة بمركقولة اع إحدى الدولتين المتعاقدتين وكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنمشرو

خدمات بلقيام ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين موجود في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ا

جوز ز الثابت يالمرك ن التصرف المنشأة الدائمة )وحدها أو مع المشروع كله( أوشخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح الناتجة م

 أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

لسفن أو شغيل هذه اعلقة بتالأرباح الناتجة من التصرف في السفن والطائرات التي تعمل في النقل الدولي والأموال المنقولة المت – 3

 الرئيسي.للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها المركز القانوني  الطائرات تخضع فقط

ة موال عقاريأاشر من الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها أساسا بشكل مباشر أو غير مب – 4

 كائنة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة. 

لضريبة في لتخضع  (4و 3و 2و1رباح الناتجة من التصرف في أي أموال أخرى غير تلك المذكورة في الفقرات أرقام )الأ – 5

  .الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتصرف في هذه الأموال

 خضع للضريبةدة الأخرى تاقومع ذلك فإن الأرباح الرأسمالية التي ورد ذكرها بالفقرة السابقة والتي استمدت من الدولة المتع      

 حدا. وز عاما وا تتجافي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الفترة الزمنية بين اكتساب ملكية الأموال والتصرف فيها لا

 

 (14)مادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

 أن لة يجوزعة مستقية أو نشاط آخر ذي طبيالدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من أداء خدمات مهن – 1

  .يخضع للضريبة في تلك الدولة

 ويجوز أن يخضع هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات الآتية: 

 .اطهنشبلقيام إذا كان لهذا الشخص مركز ثابت يوجد تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض ا أ()

  لأخرى.ايبة في الدولة المتعاقدة هذا المركز الثابت للضر إلىففي هذه الحالة يخضع فقط مقدار ما ينسب 
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السنة وما في ي 183إذا كان مكوث هذا الشخص في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تزيد في مجموعها عن  ب()

ة المؤدا شطةالأن لىإيبة في الدولة الأخرى مقدار الدخل الذي ينسب ففي هذه الحالة يخضع فقط للضر .المالية المعينة

 الأخرى.في تلك الدولة 

ذلك لمستقلة وكا ميةعليلتانحو خاص الأنشطة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو  علىالخدمات المهنية؛  عبارة؛تشمل  – 2

 .يين وجراحي الأسنان والمحاسبينهندسين والمعمارالأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والم

 

 (15)مادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 عليهالتي يحصل اتخضع المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة  (20و19و18و16)مع عدم الإخلال بأحكام المواد  – 1

لأخرى لمتعاقدة الدولة اما لم يكن العمل يؤدي في ا .تلك الدولة فقطمقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفته للضريبة في 

 .الأخرى ضع للضريبة في تلك الدولةهذا النحو فإن المكافأة المستمدة منه يجوز أن تخ علىفإذا كان العمل يؤدي 

لدولة ن عمل يؤدي في اعاقدتين م( تخضع المكافأة التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المت1استثناء من أحكام الفقرة ) – 2

  إذا:المتعاقدة الأخرى للضريبة في الدولة المتعاقدة الأولي فقط 

 .لسنة المالية المعينةايوما في  183وجد مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها  أ()   

  .صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن ب(و)

  .خرىكانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأ ج(و)

 

ي فئرة تعمل انة أو طاستثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة يجوز أن تخضع المكافأة المستمدة من عمل يؤدي على ظهر سفي – 3

  .النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها المركز القانوني الرئيسي

 

 (16)مادة 

 اعليالوموظفي الإدارة  مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

ته اقدتين بصفتعن الممكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المستحقات المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتي – 1 

  .رىعضوا بمجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخ

ز زا من مراكشغل مركيالأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين لكونه  – 2

  .خرىتخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأ الأخرى؛ة في الدولة المتعاقدة بشركة مقيم اعليالالإدارة 
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 (17)مادة 

 الفنانون والرياضيون

 مثل فنان له كفنانعم( فإن الدخل الذي يحققه مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من 15و14استثناء من أحكام المادتين ) – 1

اقدة دولة المتعفي ال اعة أو التليفزيون أو كموسيقي أو كرياضي من أنشطته الشخصية التي يزاولهاالمسرح أو السينما أو الإذ

 .الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى

آخر،  هليعا يحصل هذا الفنان أو الرياضي وإنم هعليإذا كان الدخل المستمد من النشاط الشخصي لفنان أو رياضي لا يحصل  – 2

زاول فيها الفنان أو ( للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ي15و14و 7المواد )فإن هذا الدخل يجوز خضوعه استثناء من أحكام 

  .الرياضي نشاطه

دى الدولتين الدخل المستمد من الأنشطة التي يزاولها فنان أو رياضي في إح على( 2( و)1لا تسري أحكام الفقرتين ) – 3

أو أحد  قدة الأخرىالمتعا ما كانت زيارته لهذه الدولة المتعاقدة تمول بصفة أساسية من الأموال العامة للدولةالمتعاقدتين إذا 

 .أقسامها السياسية أو سلطة محلية بها

 

 (18)مادة 

 المعاشات والمرتبات مدي الحياة

ي فلحياة التي تدفع لمقيم االمماثلة المرتبة لمدي  ( فإن المعاشات والمبالغ19( من المادة )1مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) – 1 

  .للضريبة في هذه الدولة المتعاقدةإحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات سابقة تخضع 

فترة لحياة أو للمدي ا يقصد بعبارة " الإيراد المرتب لمدي الحياة " المبلغ المحدد الذي يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة – 2

 .دييم بالنقول للتقأو قابلة للتجديد بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل في شكل نقدي أو قاب محددة

 

 (19)مادة 

 الوظائف الحكومية

رد في ي فأ إلىبها  ة محليةالمكافآت بما فيها المعاشات التي تدفع بواسطة أو من أموال الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو سلط – 1

ة خضع للضريبتكومية مقابل خدمات مؤادة لتلك الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو جهة رسمية فيها للقيام بعمل ذي طبيعة ح

 .في تلك الدولة

نشاط تزاوله  المكافآت والمعاشات التي تدفع في مقابل خدمات ترتبط بأي عمل أو على( 18و16و15تسري أحكام المواد ) – 2

 بها.ن المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية إحدى الدولتي
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 (20)مادة 

 الأساتذة والطلاب

لة جد في الدوين ويتواالطالب أو طالب التدريب المهني الذي يحمل جنسية إحدى الدولتين المتعاقدت عليهاالمبالغ التي يحصل  – 1

ي هذه فلضريبة اأو تدريبه تعفي من  مهعليتواجهة نفقات معيشته أو المتعاقدة الأخرى بغرض الدراسة أو التدريب فقط لم

 .رىرج هذه الدولة المتعاقدة الأخالدولة المتعاقدة الأخرى بشرط أن تكون هذه المبالغ ناتجة من مصادر خا

الهيئات  و غيرها منقافية أثو أ ميةعليتالمنح والمنح الدراسية التي تقدمها حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو هيئة علمية أو  – 2

 .ريبة في الدولة المتعاقدة الأخرىالمعفاة من الضرائب لا تخضع للض

 المتعاقدة ي الدولةالمدرس أو المدرب الذي يحمل جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين ويتواجد ف عليهاالمكافآت التي يحصل  - 3

ه الدولة في هذ لمدة أو لمدد لا تزيد عن عامين لا يخضع للضريبة الأخرى لغرض أساسي وهو التدريس أو الأبحاث العلمية

شرط أن بحاث بمن هذه المكافآت الناتجة من الخدمات الشخصية في مجال التدريس أو الأ هعليالمتعاقدة الأخرى ما يحصل 

  الأخرى.تكون هذه المدفوعات ناتجة من مصادر خارج هذه الدولة المتعاقدة 

و لمدد خرى لمدة أقدة الأيستمدها طالب أو متدرب يحمل جنسية إحدى الدولتين من وظيفة يؤديها في الدولة المتعا المكافآت التي – 4

لضريبة في له لا تخضع أو تكوين مهعليبتالخبرة العلمية المرتبطة  ىعليوما في السنة الميلادية طلبا للحصول  183لا تزيد عن 

  الأخرى.الدولة المتعاقدة 

 

 (21)مادة 

 الدخول الأخرى

 

قة لهذه الساب لموادحكام اأتخضع عناصر الدخل الخاصة بمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين أيا كان مكان نشوئها والتي لم تتناولها 

  الدولة.الاتفاقية للضريبة في تلك 

 

 (22)مادة 

 طرق تجنب الازدواج الضريبي

ذه هقا لأحكام لدخل طبالمتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان ذلك إذا كان شخص مقيم في إحدى الدولتين ا – 1

دخل ذلك  علىقة الدولة الأولي أن تخصم من الضريبة المستح علىالاتفاقية يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ف

ق يبة المتعلار الضرمقد علىألا يزيد ذلك الخصم  علىالشخص مبلغا يساوي الضريبة التي يدفعها في الدولة المتعاقدة الأخرى 

  .بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة الأخرى والمحسوب قبل السماح بالخصم

ذه ضريبة في هخضوع للإذا كان شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا يعفي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية من ال – 2

خل ذلك باقي د علىعند حساب الضريبة المستحقة  المعفىالدولة أن تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل  الدولة فإنه يجوز لهذه

  .الشخص المقيم
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ة عن أي ة مصريكضريب .في حالة مصر فإن " ضريبة الدخل المدفوعة في مصر " تعتبر أنها تتضمن المبالغ الواجبة الأداء – 3

قتضى زء منها بمو أي جها تم خصمها أو الإعفاء منها أو تخفيضها عن هذه السنة أسنة ضريبية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ولكن

من  عليهالتي تطرأ الخاص بتشجيع التنمية الاقتصادية )والتعديلات ا 1989لسنة  230( من قانون الاستثمار رقم 11المادة )

 (.وقت لآخر دون المساس بالجوهر العام لها

  .ة الخمس سنوات الأولي من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ( لمد3تسري أحكام الفقرة ) – 4

 

 (23)مادة 

 عدم التمييز

خلاف برائب تكون قة بالضمواطنو الدولة المتعاقدة لا يخضعون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات متعل - 1

في  ا ما وجدواخرى إذيخضع لها موطنو تلك الدولة المتعاقدة الأ أو أثقل عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتي

  .نفس الظروف

ة ل المتعاقدحدى الدوإإحدى المنشآت الدائمة في  علىطبقا لنصوص الفقرة الرابعة من المادة العاشرة فإن الضريبة المستحقة  – 2

 علىرض أقل تفصيلا من الضرائب التي تفوالتي تتبع مؤسسة أخرى في الدولة المتعاقدة الأخرى لن تعامل معاملة 

 .المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتي تزاول نفس النشاط

خص أو شمباشر  المشروعات التابعة لدولة متعاقدة والتي يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير – 3

يد في ف أو تزإخضاعها لأية ضرائب أو أية التزامات ضريبية تختلأشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يجوز 

  .ولة الأوليلك الدتعبئها عن الضرائب أو الالتزامات التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى في 

خفيضات تلأخرى أية تعاقدة افي الدولة الم أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين علىلا يجوز تفسير هذا النص  – 4

 .لعائليةازامات أو إعفاءات أو خصومات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لمواطنها بسبب الحالة المدنية أو الالت

خاص لالدخل ا علىإحدى الدول المتعاقدة من فرض أي ضريبة  علىأنه يمتنع  علىلا يوجد أي شئ في هذه الاتفاقية يفسر  – 5

ها تي يتم ربطضريبة الال إلىفإن الضريبة المقررة بالإضافة . إحدى المنشآت الدائمة في هذه الدولة إلىبشركة ما والذي ينسب 

لة عن ه الحاهذ ربطها فيهذه الشركة هي شئ سيادي خاص بهذه الدول بشرط أن لا تزيد الضرائب الإضافية التي يتم  على

 .ضع لمثل هذه الضريبة الإضافية في السنوات الضريبة السابقة( من الدخل غير الخا%5نسبة )

لسنة المتعاقدة في منشأة دائمة في الدولة ا إلىولأجل توضيح هذا النص فإن المقصود بكلمة الدخل هو الربح الذي ينسب       

الدولة  فرضهاقرة والتي تالضريبية والسنوات السابقة بعد خصم جميع الضرائب ما عدا الضريبة المنوه عنها في هذه الف

  الأرباح.هذه  علىالمتعاقدة 
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 (24)مادة 

 تبادل المعلومات

حكام القوانين أمة لتنفيذ و اللازتتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أ – 1

ع  يتعارض متضاها لاالاتفاقية بحيث يكون فرض الضرائب بمق عليهاالتي تشمل  الداخلية للدولة المتعاقدة والخاصة بالضرائب

  .الاتفاقية

دولة قد و كانت تلك الأنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها كما ل علىدولة متعاقدة  عليهاوتعامل أية معلومات تحصل       

قط ءها يكون فإن إفشافعلومات تعتبر سرية أصلا في دولة الإرسال طبقا لقوانينها الداخلية ومع ذلك إذا كانت الم عليهاحصلت 

لضرائب لالنسبة ب)بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية( المختصة بربط وتحصيل وتنفيذ ورفع الطعن  للأشخاص والسلطات

ه شاء هذيمكنهم إفولهؤلاء الأشخاص والسلطات استخدام المعلومات لمثل هذه الأغراض فقط ولكن  .موضوع الاتفاقية

  القضائية.المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام 

    المتعاقدة:إلزام الدولة  إلى( بما يؤدي 1لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) – 2

 .ىلأخرا ا أو بالدولة المتعاقدةبتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري الخاص به أ()

 .لأخرىلمتعاقدة ادولة اا أو في الطبقا للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيه عليهابتقديم معلومات لا يمكن الحصول  ب()

 لتجارية أواليب ابتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أي تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجاري أو مهني أو الأس ج()

 العام.ؤها مخالفا للنظام ر إفشامعلومات يعتب

 

 (25)مادة 

 إجراءات الاتفاق المتبادل

خالف ضرائب تلخضوعه  إلىإذا رأي شخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كليهما تؤدي أو سوف تؤدي  – 1

 عرض موضوعهين أن يية لتلك الدولتالقوانين الوطن عليهاأحكام الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تنص 

  .(23لمادة )ا( من 1السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا لها إذا كانت حالته تخضع للفقرة ) على

سوي اول أن تحل مناسب فإنها تح إلىإذا تبين للسلطات المختصة أن الاعتراض له ما يبره ولم تستطع بنفسها أن تصل  – 2

حكام خالف أتبالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب الضرائب التي  الموضوع

  .الاتفاقية

أو  أ من تفسيرقد تنش تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات  - 3

في  ليهاعنصوص هما أيضا التشاور معا لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للحالات غير المتطبيق هذه الاتفاقية ويجوز ل

 .الاتفاقية

لمعني تفاق باا إلىيجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول  – 4

فويا فإنه شت النظر اتفاق أن يجري تبادل وجها إلىمن أجل الوصول الوارد بالفقرات السابقة وإذا بدا أنه من المرغوب فيه 

 .يجوز إجراء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
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 (26)مادة 

 أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

كام ة وفقا للأحلقنصلياحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنو

  .العامة للقانون الدولي أو وفقا لأحكام الاتفاقيات الخاصة

  

 (27)لمادة ا

 نفاذ الاتفاقية

 

 .في أسرع وقت في ..... ادل وثائق التصديقهذه الاتفاقية كما يتم تب علىيتم التصديق  – 1

  في:ة أن يتم تنفيذ أحكام الاتفاقية مر على .نافذة المفعول بعد تبادل وثائق التصديق تصبح هذه الاتفاقية – 2

نة المالية لتالية للسدية ابالنسبة للضرائب المحتجزة عند المنبع التي تدفع في أو بعد أول يوم من شهر يناير في السنة الميلا أ()

 .ي تم فيها تبادل وثائق التصديقالت

 ر من السنةر ينايضرائب الأخرى المستمدة خلال السنوات الضريبية التي تبدأ في أول أو بعد أول يوم من شه( بالنسبة لل)ب

 .قبعد إتمام تبادل وثائق التصديالميلادية التالية للسنة التي تصبح الاتفاقية فيها نافذة المفعول 

 

 (28)مادة 

 انتهاء الاتفاقية

بل اليوم ها في أو قن يمكنهي العمل بها بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين ولكن أي من الدولتييستمر العمل بهذه الاتفاقية حتى ينت

خطار أق التصديق ل وثائالثلاثين من شهر يونيو في أي عام ميلادي بعد انقضاء مدة خمس سنوات من العام الميلادي الذي تم فيه تباد

  :الآتيةالحالة يتوقف العمل بهذه الاتفاقية في الحالات  الدولة الأخرى بالطرق الدبلوماسية كتابيا وفي هذه

لذي تم االي للعام دي التبالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع تدفع أو تحسب في أو بعد أول يوم من يناير من العام الميلا أ()

  الإخطار.فيه 

لي يلادي التاعام المدأ بعد اليوم الأول من يناير من الالسنوات الضريبية التي في أو تب علىبالنسبة للضرائب الأخرى،  ب()

  .للعام الذي تم فيه الإخطار

 

ختام ختمت بالأ غرض وقدهذه الاتفاقية، وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا ال علىوأشهادا لما تقدم وقع المفوضان المعتمدان 

  .الخاصة بهما
 

  .باللغة الإنجليزية 25/12/1993حررت هذه الاتفاقية في القاهرة يوم 

 

 ة عن حكوم                            عن حكومة                                                  

 ا جمهورية تركي                        جمهورية مصر العربية                                      

 ضاء ( ) إم                                                                  اء(إمض)                 

 نحكمت سيثي                     الرزاز                                    محمد احمد/د          

   خارجيةوزير ال                     وزير المالية                                                      
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 بروتوكول

 

ل الدخ ئب علىللضرا للاتفاقية الموقعة اليوم بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة

 ( الاتفاقية؛)المشار إليها فيما بعد بـ 

 الأحكام التالية التي تعتبر جزءا مكملا للاتفاقية؛  على عليهاوافق الموقعون 

   (:7 ،6، 5) بالمواد فيما يتعلق – 1

هذه  ( من5)ادة ا بالملأغراض هذه الاتفاقية فإن المزرعة أو الغراس الكائن بمصر هو أحد صور المنشأة الدائمة المشار إليه

 .الاتفاقية

 .لاتفاقيةا( من 7والدخل الناتج من الزراعة بمزرعة أو غراس يعتبر من أرباح المشروعات المشار إليها بالمادة )

 :(10( من المادة )3فيما يتعلق بالفقرة ) – 2

 .في تركيا يعامل الدخل الناتج من "استثمار الودائع" و"استثمار الائتمان" معاملة أرباح الأسهم

  الاتفاقية:فيما يتعلق بهذه  - 3

  .لالدخ علىتسمي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لتجنب التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب 

  .حالات التهرب الضريبي علىوتطبق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أحكام قانونها الداخلي 

ختمت  رض؛ وقدهذا البرتوكول وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغ علىوأشهادا لما تقدم وقع المفوضان المعتمدان 

 بهما.بالأختام الخاصة 

 الإنجليزية.باللغة  25/12/1993في القاهرة يوم  حرر هذا البروتوكول 

 ة عن حكوم                            عن حكومة                                                  

 ا جمهورية تركي                        جمهورية مصر العربية                                      

 ضاء ( ) إم                                                                  إمضاء()                 

 ثينحكمت سي                       الرزاز                                    محمد احمد/د          

   لخارجيةوزير ا                      وزير المالية                                                      

 

 

 

 

 


